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 ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
 **تمن جدول الأعمال المؤقَّ ٢البند 

     تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداستعراض 
      خلاصة وافية    
      رة من الأمانةكِّ مذ    
      إضافة    
  المحتويات
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      ٢   .............................................................................................  السنغال 

__________ 
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    خلاصة وافية  -ثانياً  
    السنغال    

في سياق تنفيذ اتفاقية للسنغال  لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسيمقدِّمة:   -١  
    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

، ٢٠٠٣ل/ديسمبر كانون الأو ٩وقَّعت السنغال على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
  .٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦ فيوصدَّقت عليها 

 يس السلطةورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئ ونظام الحكم في السنغال نظام جمهوري.
 وات قابلة للتجديد مرةخمس سن مدتهاالتنفيذية، وهو يُنتخَب بالاقتراع العام المباشر لفترة ولاية 

 ية. ويُنتخب النوابمهام السلطة التشريع الجمعية الوطنيةتولى تاحدة، ويرأس مجلسَ الوزراء. وو
 السنغال مستقلة ية فيبالاقتراع العام المباشر لفترة ولاية من خمس سنوات. والسلطة القضائأيضاً 
  السلطتين التنفيذية والتشريعية. عن
وتكتسب المعاهدات أو  .الدستور القانون الأسمى للبلدويمثل  ،عمل السنغال بنظام القانون المدنيتو

التشريعات جية حأعلى من  الاتفاقات المصادق أو الموافق عليها حسب الأصول، فور نشرها، حجية
  ).الدستور من ٩٨(المادة  ة بالمثلالوطنية رهناً بمبدأ المعامل

وقد خضعت السنغال للاستعراض خلال الدورة الأولى من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة 
  ).CAC/COSP/IRG/I/47/1/Add.50( ٢٠١٦لمكافحة الفساد في عام 

س على الخصوص في الدستور، المتعلقة بتنفيذ الفصلين الثاني والخامالرئيسية وتتمثل التشريعات الوطنية 
للوظيفة ، والنظام الأساسي ومكافحة الفساد، والقانون الانتخابي ةالرشيددارة والاستراتيجية الوطنية للإ

أن بش ٢٠١٤مارس آذار/ ٢١خ المؤرَّ ١٧-٢٠١٤، والنظام الأساسي للقضاة، والقانون رقم العمومية
شأن قانون ب ٢٠١٤أيلول/سبتمبر  ٢٢خ المؤرَّ ١٢١٢-٠١٤التصريح بالموجودات، والمرسوم رقم 

بشأن مدونة  ٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ٢٧خ المؤرَّ  ٢٢-٢٠١٢الاشتراء العمومي، والقانون رقم 
لجنائية والقانون رقم لإجراءات االشفافية في إدارة الأموال العمومية، والقانون الجنائي، وقانون ا

  مكافحة غسل الأموال.بشأن  ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٦خ ؤرَّالم ٠٩-٢٠٠٤
ية الوزارة المعنية بتعزيز الجرائم المشمولة بالاتفاقمكافحة نع والرئيسية المعنية بم اتالمؤسستشمل و

-٢٠١٢لقانون رقم ب ا، الذي أنشئ بموجكتب الوطني لمكافحة الغش والفسادالمالإدارة الرشيدة، و
، المنشأة ت الماليةالمعلوما لتجهيزالوحدة الوطنية ، و٢٠١٢كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرَّخ  ٣٠

شتراء سلطة تنظيم الا، و٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨المؤرَّخ  ١١٥٠-٢٠٠٤بمقتضى المرسوم رقم 
  ، والمصرف المركزي.ديوان المحاسبةو، العمومي
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    الوقائيةدابير الت ني:الفصل الثا  -٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

   هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية؛ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية    
    )٦و ٥(المادتان 

فســاد وأرســت اســتراتيجية وطنية للإدارة الرشــيدة ومكافحة ال ٢٠١١اعتمدت الســنغال في عام 
تيجية الوطنية للإدارة وأُدمجت الاســــترا .وميالعم الاشــــتراءميثاقاً للشــــفافية والأخلاقيات في مجال 

وطنية للتنمية ســتراتيجية الالرشــيدة، التي تشــرف عليها الوزارة المعنية بتعزيز الإدارة الرشــيدة، في الا
صــــدد كان البلد ب طرية،وأثناء إجراء الزيارة القُ .٢٠١٧-٢٠١٣الاقتصــــادية والاجتماعية للفترة 

الفســاد وتصــوره،  وأُجريت دراســة عن تكلفة .في القطاع العامإنشــاء لجنة وطنية لرصــد الشــفافية 
  .ذات الصلة المخاطر لتحديد العمل جاريا على وكان

رة الرشيدة بحملات توعية كافحة الغش والفساد والوزارة المعنية بتعزيز الإداويقوم المكتب الوطني لم
  قطاع التعليم.بما في ذلك في مختلف القطاعات، 
يا، وتشــارك، بهذه الســنغال عضــو في الشــراكة الجديدة من أجل تنمية أفريق وفضــلاً عن ذلك، فإنَّ

  الصفة، في الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران.
ــــــنغالو ية الاتحاد الأفريقي لمنع الفســـــــاد ومكافحته وفي بروت الس فاق وكول الجماعة طرف في ات

نة الدائمة لشــبكة ويحتضــن البلد مقر الأما الاقتصــادية لدول غرب أفريقيا بشــأن مكافحة الفســاد.
  المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في غرب أفريقيا.

ــــــاد بموجبوأنشــــــئ المكتب الوطني لمكافحة الغش وا ، تابع وهو ،٣٠-٢٠١٢القانون رقم  لفس
كتب بمرســـوم لفترة ويعيَّن أعضـــاء الم .لمكتب رئيس الجمهورية ،القانونهذا من  ١المادة بمقتضـــى 

 ١س المادة تكرِّو .ذات الصــلةشــروط النص على لا ت ٥إلا أن المادة  ،ثلاث ســنوات قابلة للتجديد
الدولة إضـــافة إلى منح  صـــات من ميزانيةمن مخصـــَّ مبدأ الاســـتقلالية المالية. وتتألف ميزانية المكتب 

الية على حد أدنى ). ولا تنص التشـــــريعات الســـــنغ١٩من الشـــــركاء الدوليين (المادة  مقدَّمةمالية 
  صات السنوية.للمخصَّ

عنوان ســلطاتها التي يمكن وقد ذُكِّرت الســنغال بالتزامها بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باســم و
  د.دول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محدَّدة لمنع الفساأن تساعد ال

    
لقة بالجهاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتع

  )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (المواد 
 ٣١و ٢١و ٢٠والترقية (المواد د النظام الأساسي للوظيفة العمومية الشروط العامة للتوظيف يحدِّ
سية  يوترس ).١٩٦١حزيران/يونيه  ١٥خ المؤرَّ ٣٣-٦١من القانون رقم  ٤٠إلى  النظم الأسا

 ١٥من قانون  ٢٢(المادة  الناظمة لهذه العملية الدقيقةالخاصــــــة بمختلف الهيئات الإدارية المعايير 
يه ميين وكذا القضـــــــاة من وهكذا يجري توظيف بعض الموظفين الحكو ).١٩٦١ حزيران/يون

ـــــية. عملية التوظيف  نَّأما فيما يخص الموظفين العموميين الآخرين، فإ خلال الامتحانات التنافس
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ومن المقرر تنظيم امتحانات شفوية وكتابية  المعنية. ةلى الإدارإترشيح طلب تتم عن طريق تقديم 
ية. جانب ذلك، و للتوظيف الأولي وللترق حاليًّإلى  تحديداً النظر  ايجري  في إنشـــــــاء لجنة تعنى 

  بدراسة الترشيحات.
سنغال منصة إلكترونية معمَّمة للإعلان عن جميع الوظائف العمو شاغرة إلا فيمية ولم تستحدث ال  ال

الإلكترونيــة ة بوابــفي هــذا القطــاع في ال جميع الوظــائف الشـــــــاغرةعن  يُعلَنقطــاع التعليم، حيــث 
  ."ميرادور"

وطني لمكافحة التناوب على بعض المناصـــب التنفيذية داخل المكتب الواســـتحدثت الســـنغال نظام 
المعلومات المالية  لتجهيزلمكتب) والوحدة الوطنية نشـــــئ لمن القانون الم ٥ســـــاد (المادة الغش والف

نوات قابلة للتجديد سويتولى الأعضاء مناصبهم لمدة ثلاث  لوحدة).ل المنشئمن المرسوم  ٥(المادة 
تجديد ولاية ام نظوفق التجديد داخل المكتب الوطني لمكافحة الغش والفســــاد ي رويج مرة واحدة.

  المدة القصوى لهذه الوظائف قصيرة نسبيًّا. نَّأ إلا .نصف عدد الأعضاء
خاصًّا بالتوعية بقواعد  اويشمل معظم التدريبات التمهيدية المتعلقة بمناصب الموظفين العموميين شقًّ

ـــتريالســـلوك والأخلاقيات. ووُ ات العمومية. ضـــعت أيضـــاً برامج للتدريب المســـتمر في مجال المش
  لموظفين.توعية الالمكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد حملات  ينظِّموفضلاً عن ذلك، 

تة أو بصــورة مؤقَّومية للترشــح لمناصــب عموينص القانون الانتخابي على عدم أهلية الأفراد المدانين 
  ). ١٥٤نهائية (المادة 

  .  تُرْسِ السنغال بعدُ معايير صارمة بشأن تنظيم تمويل الأحزاب السياسيةولم
ئف العمومية الوظابعض أوجه التضـــــارب بين  تبيِّنويســـــتتبع عدم الامتثال للمقتضـــــيات التي 

؛ ة العموميةفيظللو من النظام الأســـاســـي ١١إلى  ٩والمواد  ؛من الدســـتور ٣٨والخاصـــة (المادة 
 ١٥٧المادتان (من القانون الانتخابي) ارتكاب جريمة تضــــارب المصــــالح  ١٥٨و ١٥٧والمادتان 

  من القانون الجنائي). ١٥٨و
في الجمارك واعتمدت الســـــنغال مدونات قطاعية لقواعد الســـــلوك، لا ســـــيما فيما يتعلق بموظ

ــاســي للوظ ــلوك في صــلب النظام الأس والنظم  وميةة العمفيوإدارة الضــرائب. وأُدمجت قواعد س
المفتشـــون العامون ة الخاصـــة أو المحدَّدة لبعض الهيئات الإدارية (القضـــاة والشـــرطة والأســـاســـي

  ). وغيرهمالحكوميون، 
منع تضـارب المصـالح  من أجل اعتماد قانون بشـأنجارية ناقشـات كانت المطرية، وأثناء الزيارة القُ

 يد الإعداد.قين وتوســـيع نطاق مفهومه. كما كانت مدونة عامة لقواعد ســـلوك الموظفين العمومي
  زال بحاجة إلى توضيح.لا ت االجاري إعداده المدونةمسألة الجزاءات المترتبة على انتهاك  نَّغير أ

لجمهورية العام لعي دَّالممن قانون الإجراءات الجنائية الموظفين العموميين بإبلاغ  ٣٢وتُلزم المادة 
وتكرر مدونة الشفافية في إدارة الأموال العمومية عن الجرائم التي يتنبهون إليها أثناء أداء وظائفهم. 

لمادةهذا الإلزام ( ئل  نَّ). وعلى الرغم من أ٣-٧ ا إلى المكتب الوطني  الإبلاغ عن الجرائموســـــــا
ص لمكافحة الغش والفســــــاد والخطَّ الاشــــــتراء للإبلاغ عما يتعلق بعقود  الهاتفي المجاني المخصــــــَّ
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خاصــــة محدَّدة إبلاغ غال لم تنشــــئ بعدُ قنوات الســــن نَّفإ العمومي متيســــرة للموظفين العموميين،
للتشـــجيع على الإبلاغ عن يزال مســـعى وضـــع نظام  لا. وعلاوة على ذلك، بالموظفين العموميين

  غين قيد النظر.المبلِّالجرائم وحماية 
 تصـــريح بتقديملعموميين القانون المتعلق بالتصـــريح بالموجودات بعض الموظفين ا من ٢وتُلزِم المادة 

 نهاية مدة الولاية. بموجوداتهم إلى المكتب الوطني لمكافحة الغش والفســاد لدى تولي المنصــب وعند
عملية تنطلق ا، ولكن لم التصريحات ومراقبتها وحفظه تلقِّيمهام تحديداً وأنشأ المكتب إدارة تتولى 

من  ٢٨م (المادة وجوداتهة بمديوان المحاسبوأرسيت أيضاً نُظم خاصة بتصريح قضاة  بعدُ. التحقق
الفقرة ( لعموميســلطة تنظيم الاشــتراء اوأعضــاء مجلس  ديوان المحاســبة)النظام الأســاســي لقضــاة 

ديوان ) لدى ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٥خ المؤرَّ ٥٤٦-٢٠٠٧المرسوم رقم من  ٧المادة من  الأخيرة
ـــبة ـــأن لالصـــادر عن الاتحاد الاقتصـــادي والنقدي  ،الأمر التوجيهي ويُلزِم .المحاس غرب أفريقيا بش

بأداء خدمات  وتفويض جهات خارجيةقواعد الســلوك والأخلاقيات في مجال المشــتريات العمومية 
ــــــتراء العمومي الموظفين عامة،  ــــــتريات فيبالإعلان عن أي مصــــــلحة العاملين في مجال الاش  المش

  اء الزيارة القُطرية.ذه لم تكن قد فُعِّلت بعدُ أثناء إجرإلاَّ أنَّ آلية الإعلان ه العمومية.
الأمن الوظيفي أ من الدســتور) ومبد ٨٨وأرســت الســنغال مبدأ اســتقلال الســلطة القضــائية (المادة 

تحت سلطة وزير العدل  من النظام الأساسي للقضاة). ويعمل أعضاء النيابة العامة ٦اة (المادة للقض
  ساسي للقضاة). من النظام الأ ٧(المادة 

سية التي تخوِّ ضاة عن طريق الامتحانات التناف  وعند التدريب القضائي. ل الالتحاق بمركزويعيَّن الق
من  ٨إلى  ٦المواد التدريب يعيَّن القضـــاة بمرســـوم بعد اســـتشـــارة المجلس الأعلى للقضـــاء ( انتهاء

لمجلس الأعلى كما يضطلع االمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء).  ١١-٢٠١٧رقم  الأساسيالقانون 
في النظام الأســـاســـي  للقضـــاء بدور الهيئة التأديبية للقضـــاة الذين ينتهكون قواعد الســـلوك الواردة

المتعلق بالمجلس  من القانون ٢٠إلى  ٩ســـاســـي للقضـــاة والمواد من النظام الأ ٢٢للقضـــاة (المادة 
من النظام  ٤٦إلى  ٤٤(المواد  اسنوي الأعلى للقضاء). وأنشأت السنغال كذلك نظاماً لتقييم الأداء

  الأساسي للقضاة). 
    

  )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة 
الإجراءات ول. في الســـنغاالعمومي الاشـــتراء التي تحكم شـــروط اليحدد قانون الاشـــتراء العمومي 
لعمومي قائمة الاشــــتراء الا تتســــم بطابع مركزي، ويعرِض قانون الخاصــــة بالمشــــتريات العمومية 

  ). ٢السلطات المخوَّلة سلطة الاشتراء العمومي (المادة ب
ية في المشـــتريات من قانون الاشـــتراء العمومي وميثاق الأخلاقيات والشـــفاف) ٣( ٥٦وتنص المادة 

 صــحيفة يومية فية والعمومية على مبدأ نشــر طلبات تقديم العطاءات على بوابة المشــتريات العمومي
غال أداة ت الســناســتحدثوعلاوة على ذلك،  واســعة الانتشــار.على الأقل من الصــحف ال واحدة

لجميع  ، يمكنلعمومية)االنظام المتكامل لإدارة المشـــــتريات (المشـــــتريات العمومية  إلكترونية لإدارة
  أصحاب المصلحة الاطلاع عليها في عملية الاختيار. 
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تراء العمومي)، وتحدِّد من قانون الاشــــ ٦٠المفتوحة (المادة المناقصــــات  إجراءاتبنموذجيًّا  ويُؤخَذ
  زامية. إلهذه الإجراءات الحدود الدنيا التي تصبح عندها من هذا القانون  ٥٣المادة 

من عقود  تضمنها أيٌّيأن  بالمعلومات الإلزامية التي يج لتفصيالويَعرض قانون الاشتراء العمومي ب
، )٤٣(المادة  اءاتمو العطدِّمقوالشـــروط التي يجب أن يســـتوفيها  ،)١٣الاشـــتراء العمومي (المادة 

  ).٥٨(المادة  روضالعطلبات ملفات  هاوالوثائق التي يجب أن تتضمن
ال نشـــوء حفي وســـبل الانتصـــاف وينص قانون الاشـــتراء العمومي أيضـــاً على إجراءات الطعن 

ودية  تســوية إجراءبكما يُلزِم  ،نزاعات بشــأن إرســاء العقود وتنفيذ إجراءات الاشــتراء العمومي
تابعة لســـــلطة تنظيم ). وتجري التســـــوية الودية لدى لجنة تســـــوية المنازعات ال١٣٨(المادة  أولاً

 أيُّ  للطعنليس  ، بيْد أنَّ)٥٤٦-٢٠٠٧م رقم من المرسو ٢٣إلى  ١٨الاشتراء العمومي (المواد 
ــــتراء العموميمن قانو ١٣٨ادة الممن  الفقرة الأخيرةمرحلة تنفيذ العقد ( فيأثر إيقافي  ). ن الاش

تبعاً ءات قضــائية بمباشــرة إجراس ســبل انتصــاف االتم فإذا تعذَّر التوصــل إلى تســوية ودية، جاز
  .ديالقانون العاالتي ينص عليها لإجراءات ل

لإعلان عن المصــالح ا لاشــتراطالعمومي  الاشــتراءولا يخضــع الموظفون العموميون العاملون في مجال 
يثاق الأخلاقيات ثبت وعيهم بميُ إقرارتقديم مي العروض دِّوينبغي لمق الموجودات.التصــــــريح بأو 

الذي ينص  ،عمومي)من قانون الاشـــتراء ال(و)  ٤٤والشـــفافية في مجال الاشـــتراء العمومي (المادة 
  ).من الميثاق ٢-١ المادةعلى إلزامية الكشف عن حالات تضارب المصالح (

الشــفافية في إدارة  مدونةالمتعلق بقوانين المالية، وأيضــاً  ١٥-٢٠١١رقم  اســيالأســوينظم القانون 
ية، ية و الأموال العموم ية الوطن ماد الميزان بة إجراءات اعت ية.الأموال العممراق ية و وم نها  المطاففي 

راءات وضعت السنغال إجقد و موم.لععتمد البرلمان الميزانية، وتتاح المعلومات المتعلقة بهذا القرار لي
 إلا أنّ ة الداخلية، للرقاب داخل كل مديرية عامة مديرياتٌ وأُنشــــــئت للرقابة الداخلية والخارجية.

أيضــــــاً  ةســــــباحيوان المدتولى يولوزير المالية. والمعنية تقاريرها ليســــــت متاحة إلا للمديرية العامة 
  . في جميع مراحلها هاوتنفيذ على عملية اعتماد الميزانيةالرقابة مسؤولية 

زوير تة لمنع حدوث أي ويجري اســـــتحداث "مركز بيانات" معتمَد لإصـــــدار شـــــهادات الســـــلام
  للمحفوظات.

    
  )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان 

لاعتماد داخل خلال الزيارة القُطرية، كان مشــــروع قانون بشــــأن الحصــــول على المعلومات قيد ا
الحصول على المعلومات ظم خاصة بيدة. وقد استُحدثت بالفعل نُالوزارة المعنية بتعزيز الإدارة الرش

مركزاً  ،صعلى الخصو ،ت السنغالأأنشفقد داخل بعض الإدارات.  سبل الحصول عليهاوتبسيط 
سسات، وهو متاح للتوثيق والمعلومات بشأن المؤسسات والحوكمة داخل مديرية العلاقات مع المؤ

  .ريةالإداالحصول على الوثائق لتقديم طلبات  يًّاإلكترون على الإنترنت، ونظاماً
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لوحدة الوطنية وتنشر العديد من المؤسسات، وخصوصا المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد وا
شية العامة يالعموم الاشتراء تنظيملتجهيز المعلومات المالية وسلطة  سبةللدولة و والمفت ، ديوان المحا

  تقاريرها السنوية.
سن ستور ال مع المدني في عضوية المجتيُمثَّل ). و٨حرية تكوين الجمعيات (المادة  مبدأ غالويكرس د

ساد (المادة  شئمن القانون  ٤المكتب الوطني لمكافحة الغش والف شرَك في  لمكتب)،ل المن شطة أويُ ن
ن المجتمع المدني أإلا  ،ممثلاً للشــــق المجتمعي في تنظيم حملات التوعية بصــــفته المكتب، لا ســــيما

  اعتماد القوانين أو الميزانية الوطنية. ما يتعلق بستشار فييُ  لا
  )١(لصحافة في طور الاعتماد.اوفي وقت الزيارة القطرية، كان مشروع قانون بشأن 

وى والبلاغات عن الشـــكا تلقِّياً يتولى مهام جهازالوطني لمكافحة الغش والفســـاد وأنشـــأ المكتب 
   .للأجهزة المنقولةاً طريق المراسلات الإلكترونية أو المادية، وخطًّا هاتفيًّا مجانيًّا وتطبيق

    
  )١٢القطاع الخاص (المادة 

يها المكتب فأقام ائتلاف القطاع الخاص المناهض للفســــــاد شــــــراكات مع بعض الإدارات، بما 
لعامة للجمارك والمديرية ازاهة مع الإدارة ميثاقاً بشــأن الن عقَّالوطني لمكافحة الغش والفســاد، وو

ءمة قوانين الأعمال في والسنغال طرف في القانون الموحَّد لمنظمة موا العامة للضرائب والأملاك.
ابات، الذي ينص أفريقيا بشــأن قانون الشــركات التجارية، وأيضــاً في نظام غرب أفريقيا للحســ

  على معايير للمحاسبة. 
  تثال. وقد شرعت بعض الشركات الكبرى العاملة في السنغال في وضع برامج خاصة بالام

ئات المحكومة بنظام الشــــــركات والهي تقدمهاالقانون العام للضــــــرائب الوثائق التي يجب أن  ويبيِّن
من القانون  ٣٢دة اســـتخدام مســـتندات زائفة (المايُجرَّم ). و٣١غرب أفريقيا للحســـابات (المادة 

ســابات خارج حل إنشــاء كِّمن القانون الجنائي). ولا يشــ ١٣٥و ١٣٢ ناتام للضــرائب والمادالع
افية، وقيد التزامات الدفاتر أو إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصــــــورة و

حاســـبة قبل الموعد د لمســـتندات الممالية دون تبيين غرضـــها على الوجه الصـــحيح، والإتلاف المتعمَّ
   ى ارتكاب الجرم.لاً إجرامية، لكنها تُعتبر دلائل علايفرضه القانون، في حد ذاتها أفعالذي 

ولئن  .لضــــريبيا لوعاءامن  الجائز اقتطاعهانون الضــــريبي قائمة بالتكاليف من القا ٩وتعرِض المادة 
جواز دم ع يح بشـــــأنلم يرِد نص صـــــرغير مدرجة في تلك القائمة، فإنه مبالغ الرشـــــاوى كانت 
  من الوعاء الضريبـي. هااقتطاع

    
  )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة 

 ٠٩-٢٠٠٤أرســـت الســـنغال إطاراً تشـــريعيًّا لمكافحة غســـل الأموال من خلال القانون رقم 
إلا أنَّ من  (يشــار إليه فيما يلي باســم "قانون غســل الأموال"). ٢٠٠٤شــباط/فبراير  ٦المؤرَّخ 

__________ 

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠المستجدات عقب إجراء الزيارة القطرية: اعتُمد قانون الصحافة في   )١(  
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ل لقانون الاتحاد الاقتصـــــــادي والنقدي لغرب امتثكفل الالكي تاللازم أن تعتمد الســــــنغال، 
دمج في صــلب تشــريعاتها تُكي أفريقيا، قانوناً جديداً لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب ل

ــــــأن اعتماد مشــــــروع  ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢المؤرَّخ  ٢/٢٠١٥الوطنية الأمر التوجيهي رقم  بش
ل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضـــــاء في الاتحاد القانون الموحَّد المتعلق بمكافحة غســـــ

   الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
الإرهاب، ولكنها  وانطلقت عملية التقييم الوطني للمخاطر في مجال مكافحة غســل الأموال وتمويل

  لم تُستكمل بعدُ. 
حة بموجب القانون جريمة أو جن يَّأ نَّ(المصــطلحات) من قانون غســل الأموال بأ ١المادة  يوتقضــ

. لأحكام القانونعة الكيانات الخاضــــبقائمة  ٥وتعرِض المادة  تُعتبر جريمة أصــــلية لغســــل الأموال.
) لات الماديالعم(صـــرف  ١٤وينص القانون على أحكام تســـري على عمليات محدَّدة في المادتين 

  ). القمار(الملاهي ونوادي  ١٥و
ــــــــل الأموال والمـــادة من قـــا ٩و ٨و ٧وتنص المواد  يـــة رقم من اللائحـــة التنظيم ٤٣نون غس

15/2002/CM/UEMOA  تنظِّم أحكامالصــادرة عن الاتحاد الاقتصــادي والنقدي لغرب أفريقيا على 
ترتيبات ســل الأموال "ويتضــمن مرفق بقانون غ التحقق من هوية الزبائن والمالكين المنتفعين.عملية 

مالية عن معاملات اء إجرفي حالة  (الأشــخاص الطبيعيين) الزبائنة ق المؤســســات المالية من هويقُّتح
عد لمادة بُ قانون  ١٠". وتنص ا خاصـــــــة إجراءات على من ال بة   تنطوي على التي عاملاتللممراق

قدية ها عن مدفوعات ن  ،ورو)ي ١٠٠ ٠٠٠(حوالي  يمليون فرنك غرب أفريق ٥٠ لا تقل قيمت
  ادة.تعمف غير تجري في ظرووملايين فرنك غرب أفريقي  ١٠ والمعاملات التي لا تقل قيمتها عن

لمعلومات المالية"، ا"الوحدة الوطنية لتجهيز اسمها وأنشـــأت الســـنغال وحدة للاســـتخبارات المالية، 
ــــــلطة وزير الاقتصــــــاد  ــــــتخبارات مالية ذات طبيعة إدارية تعمل تحت س المالية ووهي وحدة اس

). وحدَّد المرسوم ١٦انوني من قانون غسل الأموال (المادة والتخطيط. وتستمد الوحدة إطارها الق
شغيلكيفية تنظيم  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨المؤرَّخ  ١١٥٠-٢٠٠٤رقم  تتمتع  الوحدة. فهي وت

ضمن اختصاصها، فضلاً عن  بالاستقلال المالي والاستقلالية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تندرج 
  الاستقلال في مجال الإدارة. 

ل المواد تتناو في حين الإبلاغ عن المعاملات المشــــبوهة،بمن قانون غســــل الأموال  ٢٦المادة  موتُلزِ
لمعلومات المالية والإجراءات اإحالة تقارير المعاملات المشــبوهة إلى الوحدة الوطنية لتجهيز التالية لها 

  المتَّخَذة بشأنها.
بــــ"قانون  يليرهاب (يشار إليه فيما تمويل الإشأن ب ١٦-٢٠٠٩من القانون رقم  ١٥وتنص المادة 

ــاب" ــل الإره ــة رقم  )تموي ــاد  CM/UEMOA/09/2010واللائحــة التنظيمي الصــــــــادرة عن الاتح
 ،الاقتصـــادي والنقدي لغرب أفريقيا بشـــأن العلاقات المالية للدول الأعضـــاء في الاتحاد مع الخارج

وعلى  داول عبر الحدود.على إجراءات خاصـة بكشـف ورصـد حركة النقود والصـكوك القابلة للت
ت المالية التي تساوي وجه الخصوص، يجب أن تخضع عملية النقل المادي عبر الحدود للنقود والسندا

مه الناقل دِّخطي يق تصــــريح) ليورو ١٠ ٠٠٠نحو ملايين فرنك غرب أفريقي ( ٥فوق تقيمتها أو 
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هذه من  ٨و ٧وتتعلق المادتان  ية لدى دخول الأراضــــــي الوطنية أو مغادرتها.دإلى المراكز الحدو
حة باالتنظيمية اللائ لةالملأموال ، عموماً،  ية للأموال. ولا إلى ا حوَّ لخارج، والتحويلات الإلكترون

  ، مثل "الحوالة"، للتنظيم.للأموال تخضع خدمات التحويل غير النظامية
هيئة  وريقيا، وهأفوالسنغال عضو في فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب 

صفة البلد عضو إقليمية مماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. اً في الفريق الحكومي الدولي وب
في عام جراءات المالية المعنية بالإتنفيذه لتوصــيات فرقة العمل دى المذكور، فقد أُجري آخر تقييم لم

علومات المالية الوحدة الوطنية لتجهيز المو .٢٠١٧. وســـــوف يُجرى التقييم القادم في عام ٢٠٠٧
هي أيضاً و ،٢٠٠٩منذ عام  الاستخبارات الماليةفي السنغال عضو في مجموعة إيغمونت لوحدات 

ب أفريقيا وفي في شـــبكة وحدات الاســـتخبارات المالية في الاتحاد الاقتصـــادي والنقدي لغرعضـــو 
 الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٢ 

بتوظيف الموظفين  أرست السنغال نظاماً خاصًّا بالإعلان عن المناصب الشاغرة فيما يتعلق  •  
  )؛٧ ) (المادة"ميرادورالإلكترونية "بوابة الوزارة التعليم (في العموميين 

ــتراء(ض طلبات اســتدراج العروجميع  إلكترونية للإعلان عنأنشــأت الســنغال بوابة   •    الاش
لمصــلحة في عملية االإلكتروني) ونظاماً لإدارة المشــتريات العمومية متاحاً لجميع أصــحاب 

  )؛٩(المادة  )"ةالنظام المتكامل لإدارة المشتريات العمومي(" الاختيار وإرساء العقود
 ،ة الغش والفســـــادلمكافح الجمعية العامة للمكتب الوطنيعضـــــوية في  ممثَّلالمجتمع المدني   •  

  ؛))د) (١( ١٣السكان (المادة  يشارك في أنشطة التوعية والإعلام في صفوفو
تشـــجيع أجل  من للأجهزة المنقولةوضـــع المكتب الوطني لمكافحة الغش والفســـاد تطبيقاً     •  

  ).)٢( ١٣لاغ عن أفعال الفساد (المادة وتيسير الإب
    

    التنفيذ تواجه التي ياتدِّالتح  -٢-٣  
  :الخطوات التاليةالسنغال خذ تتَّيوصَى بأن 

  ؛ ))١( ٥الفساد (المادة  منعسياسات تعزيز التنسيق بين   •  
وظائفها بصــورة كاملة الفســاد لتمكينها من الاضــطلاع ب نعالمعنية بميئة الهتعزيز اســتقلالية   •  

ــــــــهوتأثير لا مســـ يِّبمنأى عن أو البشـــرية الكفيلة المالية والموارد زويدها بت، وضـــمان غ لـ
  )؛)٢( ٦ستقرار وحسن الاشتغال (المادة بتحقيق الا

بارات ل  •   تدابير قيد النظر من أجل تعميم إجراء اخت ماد ال لي وَّلتوظيف الأالســــــعي إلى اعت
ـــــاغرة، في  وترقيتهم لموظفين العموميينل غير  طاعاتقوالإعلان عن جميع المناصـــــب الش

  أ))؛) (١( ٧التعليم (المادة قطاع 
  (ب))؛) ١( ٧ ة عرضة للفساد بصفة خاصة (المادضمان التناوب على المناصب التي تُعتبر  •  
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ــــتمر المتخصــــص والمناســــب من أجل إذكاء وعي  •   جميع  الســــعي إلى تعميم التدريب المس
  (د))؛) ١( ٧لازمة لأداء وظائفهم (المادة الموظفين العموميين بمخاطر الفساد الم

انتخاب شــاغليها وبالترشــيح للمناصــب العمومية  ةتعلقالم عاييرمزيد من المالنظر في وضــع   •  
  )؛)٢( ٧ادة على نحو يكفل تحقيق هدف منع الفساد (الم

غلي المناصب العمومية، النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شا  •  
  )؛)٣( ٧يم تمويل الأحزاب السياسية (المادة وعلى وجه الخصوص اعتماد قانون لتنظ

  ؛))٤( ٧ة رب المصالح (المادلى اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع تضاالسعي إ   •  
في اتخاذ تدابير تأديبية  والنظر ،لأخلاقيات الموظفين العموميينة العام المدونةالســـعي إلى اعتماد   •  

  )؛)٦(و) ٢( ٨(المادة  ه المدونةأو تدابير أخرى ضد الموظفين الذين ينتهكون أحكام هذ
 عن أفعال الفســـادبلاغ الإر قيام الموظفين العموميين بم تيســـِّ ظُنُ وأالنظر في إرســـاء تدابير   •  

ناء أداء وظائفهم عال أث هذه الأف ية والنظر في اع ،عندما يتنبهون إلى مثل  حما ظام  ماد ن ت
  ؛))٤( ٨ا قيد النظر (المادة ، الذي يوجد حاليًّتشجيعهمغين ولِّالمب

صالح المإعلان امية إلزالموجودات واستكمالها بب بالتصريحالسعي إلى توسيع قائمة الملزمين   •  
  )؛١١، والمادة (ه)) ١( ٩، والمادة )٥( ٨(المادة 

 ٩لاشــتراء (المادة اعقود تنفيذ  ســياقفي  ةالوديســوية على الت النظر في إضــفاء أثر إيقافي  •  
  (د))؛) ١(

، )٢( ٩مومية (المادة النظر في تعزيز شــــــفافية عملية اعتماد الميزانية ومراقبة النفقات الع  • 
  (أ))؛ ١٠والمادة 

 السلامة (المادة إنشاء "مركز بيانات" معتمَد لإصدار شهاداتالمتعلق بشروع الم اعتماد  • 
  )؛)٣( ٩

 الأفعالنع ممواصـــلة الجهود الرامية إلى منع ضـــلوع القطاع الخاص في الفســـاد، وضـــمان   • 
ارتكاب فعل  عندما يكون الهدف من تلك الأفعال ١٢من المادة  ٣المذكورة في الفقرة 

  )؛١٢مجرَّم وفقاً للاتفاقية (المادة 
قوانين، ولا سيما اعتماد العملية المدني في سياق استشارة المجتمع توسيع نطاق النظر في   • 

  )؛)١( ١٣بالميزانية الوطنية (المادة  ما يتعلقفي
  (د))؛ )١( ١٣المادة ( )٢(النظر في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحرية الصحافة  • 
لب في صـــ ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢المؤرَّخ  CM/UEMOA/2/2015إدراج الأمر التوجيهي رقم   • 

سنغالية  شريعات ال شوب الت سد الثغرات التي ت شريعات افي أقرب وقت ممكن من أجل  لت
  (أ)). )١( ١٤موال وتمويل الإرهاب (المادة الخاصة بغسل الأ

    
__________ 

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠القُطرية: اعتُمد قانون الصحافة في المستجدات بعد إجراء الزيارة   )٢(  
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    التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية، الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٤-٢  
ــــــنغال بعدم حاجتها إلى المســــــاعدة التقنية من أجل تنفيذ  •   لثاني من االفصــــــل  أفادت الس

  الاتفاقية.
    

  الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  
  

    الاستعراض قيد المواد تنفيذ على ملاحظات  -١-٣  
   حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف     

    )٥٩و ٥٦و ٥١(المواد 
في هذا اون الدولي يســتند التعوأرســت الســنغال إطاراً تشــريعيًّا ومؤســســيًّا لاســترداد الموجودات. 

ول غرب أفريقيا بشــأن إلى المعاهدات ذات الصــلة، ولا ســيما اتفاقية الجماعة الاقتصــادية لدالمجال 
دات أو المعاه فضـــــلاً عن ذلك، تكتســـــبو .١٩٩٢المســـــاعدة المتبادلة في المســـــائل الجنائية لعام 

نشرها، حجية أعلى  الاتفاقات المصادق أو الموافق عليها حسب الأصول، بما يشمل الاتفاقية، فور
  ).من الدستور ٩٨، ويجوز تطبيقها مباشرةً (المادة الداخلية من حجية القوانين

سترداد الموجودات المحجوزة والم شاء هيئة تعنى با شروع لإن ستلهمة ويوجد قيد النظر م صادَرة، م
  ة.ن نموذج الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الموجودات المحجوزة والمصادَرم
 مجموعة إيغمونت، فيبوصــــفها عضــــواً  ،يجوز أن تتبادل الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات الماليةو
دون طلب مســــبق  لديها من معلومات ســــواء عند الطلب أو تلقائيًّا، وإن كان تقديم معلومات ما

من القانون  ٧٨دة نظر، مع ذلك، المااغســل الأموال الحالي (في قانون  عليه صــراحةًغيرَ منصــوص 
  الموحَّد للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).

    
  بارية المالية منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخ

  )٥٨و ٥٢(المادتان 
  

ن اللائحة التنظيمية م ٤٣من قانون غســـل الأموال والمادة  ٩و ٨و ٧د ، تنص الموابُيِّن ســـابقاًكما 
حكام أالصـــادرة عن الاتحاد الاقتصـــادي والنقدي لغرب أفريقيا على  CM/UEMOA/15/2002رقم 
، بصرف النظر لغسل الأموا قانون نَّإلا أ التحقق من هوية الزبائن والمالكين المنتفعين.عملية  تنظِّم

 ينص على واجب ، لاهمن ١٠ت الوارد بيانها في المادة بعض المعاملابشـــــــأن عن العناية الواجبة 
بائن. ية الز عام في التحقق من هو ية ال نا هذا الالت الع يدرَج  يد قانون الزام في ومن المقرر أن  لجد ا

الصــادر عن الموحَّد  لقانونوما يليها من ا ١٨تمويل الإرهاب (انظر المادة و كافحة غســل الأمواللم
  لاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).ا
كبار ، تعريف ل))٣٣( ١قانون تمويل الإرهاب (المادة ل ، خلافاًقانون غســــــل الأمواللا يرد في و

. المواطنينبين منهم التعريف لا يشــمل كبار المســؤولين والمقرَّ، وإن كان المســؤولين والمقرَّبين منهم
من قانون تمويل الإرهاب لواجب بذل  ١٣ون منهم بموجب المادة رَّبكبار المســؤولين والمقويخضــع 

ــــؤولين عناية خاصــــة.  ــــلطات أدوات تمحيص وبحث معلوماتية لتحديد كبار المس ــــتخدم الس وتس
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وفيما يتعلق بقوائم عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحيل . من الأجانبوالمقرَّبين منهم 
رقم من الأمر  ١٠الخارجية قوائم الأشــخاص المعنيين إلى الســلطات الرقابية. وتقضــي المادة  وزارة

01/2007/RB َّؤســســات المالية بأن بشــأن مكافحة غســل الأموال في الم ٢٠٠٧تموز/يوليه  ٢ خالمؤر
ا للمعاملات المنجَزة مع البلدان ؤســـســـاتولي هذه الم لايات الوالأقاليم و/أو و/أو ت اهتماماً خاصـــًّ
التي تصـــــنفها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على أنها تمتنع عن التعاون، وأيضـــــاً  القضـــــائية

  ن لتدابير تجميد الموجودات.وأشخاص خاضعللمعاملات التي ينخرط فيها 
س ١١وتنص المادة  شر  ستندات لمدة ع نوات. وتقضي من قانون غسل الأموال على الاحتفاظ بالم

 نَّ ام المصـــرفي بأبشـــأن النظ ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٨المؤرَّخ  ٢٦-٢٠٠٨ن القانون رقم م ١٣المادة 
كن منح الترخيص ما وزارة المالية. ولا يمالممنوح من المؤسسات المالية تخضع لإجراءات الترخيص 

  لم تكن المؤسسة ذات وجود فعلي. 
وجودات لتصـــريح بالمبشـــأن ا ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٢المؤرَّخ  ١٧-٢٠١٤ويرســـي القانون رقم 

ت ملائمة على عدم نص على عقوباينظاماً لإقرار الذمة المالية بشـــــأن بعض الموظفين العموميين، و
تضــي فتح شــخص الامتثال. وتتســم جميع الإجراءات الخاصــة بالتصــريح بالموجودات بالســرية. ويق

ا) الحصـــول على يقيالاتحاد الاقتصـــادي والنقدي لغرب أفرمنطقة مقيم حســـاباً في الخارج (خارج 
بشأن شروط  ٢٠١١تموز/يوليه  ١٣المؤرَّخ  RFE/08/07/2011 ر رقممن الأم ١٠إذن مسبق (المادة 

لأجنبية للمقيمين ا تفتح وتشــــغيل الحســــابات الأجنبية لغير المقيمين، والحســــابات المحلية بالعملا
  لمقيمين). ل سابات في الخارجالحو

مين لات مشـــــبوهة من الملزَالمعلومات المالية بانتظامٍ تقارير عن معاموتتلقى الوحدة الوطنية لتجهيز 
ـــــل م ٢٩وتصـــــدُر هذه التقارير في الغالب عن المصـــــارف. ووفقاً للمادة  .بالإبلاغ ن قانون غس

ــأنها أن تشــكِّل جريم ة غســل أموال، الأموال، تحيل الوحدة، عندما تكشــف العمليات وقائع من ش
عام  وتتمتع الوحدة  راً.للجمهورية الذي يرفع الأمر إلى قاضــــــي التحقيق فوتقريراً إلى المدعي ال

هذه  انقضــاءبعد وة. ســاعة لوقف معاملة معيَّن ٤٨ لمدةبصــلاحية إصــدار أمر بإجراء تجميد إداري 
  لقاضي التحقيق وحده.مخوَّلة التجميد الأمر بة، تبقى صلاحية دالم
    

ل التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات من خلا تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات
  )٥٥و ٥٤و ٥٣المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد 

تمتع به أيُّ شــخص بموجب قانون الإجراءات المدنية، تتمتع الدول الأجنبية بالوضــع نفســه الذي ي
ية طرفاً في لدول الأجنب باري آخر. ومن ثمَّ، يمكن أن تكون ا ية، وتخضــــــع ا الإجراءات اعت قانون ل

ثبات مصـــــلحة مشـــــروعة. للقواعد الإجرائية الداخلية العامة، بما في ذلك فيما يتعلق بالحاجة إلى إ
ة بمحامٍ مســجَّل على ومن اللازم توفير ضــمانٍ لأداء المحكوم به، ويجب أن تســتعين الدولة الأجنبي

باعتبارها تصــــــرف تن، أن جنبية، في الوقت الراهقائمة رابطة المحامين المحلية. ولا يجوز للدولة الأ
ية  طرفاً قانون ية، وإن كانت الأهليةفي الإجراءات ال يل المدن تشــــــمل رفع هذه ة رفع دعاوى مدن

لمطالبة بالتعويض عن او أمام المحاكم الوطنية بغية إثبات الحق في الممتلكات أو ملكيتها أالدعاوى 
  .من الاتفاقية (ج) ٥٣المادة لم تنفِّذ السنغال من ثم الأضرار. و
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ن قانون غســـل م ٦٧و ٦٥ن محكمة أجنبية بموجب المادتين عيمكن إنفاذ أمر المصـــادرة الصـــادر و
أفريقيا بشــــــأن  من اتفاقية الجماعة الاقتصــــــادية لدول غرب ٢٠الأموال، وأيضــــــاً بموجب المادة 

لى طلب المســاعدة القانونية درة بناء عوتجوز المصــا المســاعدة القانونية المتبادلة في المســائل الجنائية.
ــــــتناداً إلى المادة  ــــــل الأموال والمادتين  ٦٣المتبادلة اس من اتفاقية الجماعة  ١٩و ١٨من قانون غس

من  ٣٠وجب المادة أن تأمر بالمصادرة بم ويجوز للمحاكم المختصة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
نة، بما في قانون الجنائي بشـــــــأن جرائم معيَّ لمادتان  ال قانون  ١٥٣و ١٥٢ذلك الاختلاس (ا من ال

. ولا يرد النص نائي)قانون الجمن ال ١٥٩الفســـاد (المادة لكن الجرائم المعنية لا تشـــمل الجنائي)، و
  على المصادرة دون إدانة جنائية.

انون غســـــل قمن  ٦٥ويجوز تنفيذ أمر تجميد أو حجز صـــــادر عن محكمة أجنبية بمقتضـــــى المادة 
تبادل ز تنفيذ طلب ويجو من اتفاقية الجماعة الاقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا. ٢٠المادة الأموال و

ــــاعدة من أجل  ــــتناداً إلى المادتين المس ــــل الأموا ٦٤و ٦٢الحجز اس  ٨٧ل والمادتين من قانون غس
بير مؤقتة دون طلب ويجوز إصـــــــدار الأمر باتخاذ تدا من قانون الإجراءات الجنائية. ٨٨و مكرَّراً

 من قانون الإجراءات الجنائية. مكرَّراً ٨٧مسبق استناداً إلى المادة 

قانون الإجراءات ، والقانون الجنائيد الأحكام الســــــالفة الذكر من قانون غســــــل الأموال، ودِّتحو
ســـــاعدة القانونية ضـــــمون طلبات المم ،، واتفاقية الجماعة الاقتصـــــادية لدول غرب أفريقياالجنائية

 فاقية مباشرة.من الدستور، تطبيق الات ٩٨، بموجب المادة وزذلك، يج فضلاً عنالمتبادلة. و

 . ولا يجعل البلدذات الصــلة في ســياق عملية الاســتعراضمن قوانينها  اًنســخوقد قدَّمت الســنغال 
  بهذا الشأن. بوجود معاهدة شروطاًاتخاذ تدابير خاصة بالمصادرة والحجز م

قبل وقف ، الطالبة للدولة الطرفومع أنَّ تشريعات السنغال لا تنص صراحةً على إمكانية أن تتاح 
، فإنَّ هذا يرذلك التدب الإبقاء علىأســـباب تســـتدعي لعرض ما لديها من فرصـــة  ،أي تدبير مؤقت

لأطراف الثالثة حســنة ا حماية حقوقل كفَوتُلتطبيق المباشــر للاتفاقية. يُســتوفى من خلال االمقتضــى 
من قانون  ٦٥ن المادة م ٣الفقرة و ٦٣من المادة  ٣الفقرة و ٦٢في الفقرة الأخيرة من المادة  النية

اتفاقية الجماعة  من )٢( ٢٠والمادة  ،من قانون الإجراءات الجنائية ٤٦٦والمادة  ،غســــــل الأموال
  .الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

    
  )٥٧فيها (المادة  إرجاع الموجودات والتصرف

 ٦٦اقية. وتقضي المادة يجوز أن تُرجع السنغال الممتلكات المصادرة عن طريق التطبيق المباشر للاتف
ولكن من الوارد  ،غالالممتلكات المصــادرة تؤول عادةً إلى دولة الســن نَّمن قانون غســل الأموال بأ

ــــــاعدة خلا تعلق بالموجودات يف ذلك. وفيما أن تقرر الاتفاقات المبرمة مع الحكومة الطالبة للمس
ــــخص يدَّ أو أيّ ةالمدنيفي الدعوى المحجوزة، يجوز أن يطلب الطرف  ــــياء ل أنَّ يعش ه حقًّا في أش

إليه  تلك الأشــياء عخاضــعة لإدارة القضــاء، بما في ذلك الدولة الأجنبية، إلى قاضــي التحقيق إرجا
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٨٩(المادة 

من  في الفقرة الأخيرةحماية حقوق الأطراف الثالثة حســنة النية وحقوق المالكين الشــرعيين  لكفَوتُ
 ٤٦٦من قانون غســـل الأموال والمادة  ٦٥من المادة  ٣الفقرة و ٦٣من المادة  ٣الفقرة و ٦٢ المادة
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 .،من اتفاقية الجماعة الاقتصـــادية لدول غرب أفريقيا )٢( ٢٠من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 
ــــــنغال من أن  ويبقى تنفيذ طلبات التعاون، من حيث المبدأ، مجانيًّا. ومع ذلك، ليس ثمة ما يمنع الس

ية تتقتطع النفقات المعقولة التي ت يات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضـــــــائ كبدها في عمل
  المصادرة أو التصرف فيها. المفضية إلى إرجاع الممتلكات

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٣  

ا، المصــــرف المركزي لدول غرب أفريقي يحتفظ بهوضــــع ســــجل للحســــابات المصــــرفية   •  
ائن المؤســســات بيانات جميع البطاقات المصــرفية والحســابات الجارية لزبويتضــمن جرداً ل

  ؛)٥٢القائمة بالإبلاغ (المادة 
لذي يتمتع به أيُّ قانون الإجراءات المدنية، تتمتع الدول الأجنبية بالوضــع نفســه ا بموجب  •  

  .)٥٣(المادة  شخص اعتباري آخر
    

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  يُوصَى بأن تقوم السنغال بما يلي:

 صــلب في ٢٠١٥تموز/يوليه  ٢خ المؤرَّ CM/UEMOA/2/2015إدراج الأمر التوجيهي رقم   •  
نها الخاص قانوالتي تشــوب التشــريع الســنغالي في أقرب وقت ممكن من أجل ســد الثغرات 

  )؛٥٦، والمادة )١( ٥٢(المادة  بغسل الأموال
بين رَّلمقســـؤولين واضـــمن تعريف كبار الم المواطنينبين منهم رَّؤولين والمقإدراج كبار المســـ  •  

 )؛ )١( ٥٢منهم (المادة 

التي يشــــوبها ت الاالحتصــــار على بصــــورة منهجية بدل الاق ينالمنتفع كينتحديد هوية المال  •  
  )؛)١( ٥٢الشك (المادة 

  )؛٥٨المادة و، )١( ٥٢ النظر في تخويل المدعي العام صلاحية تجميد المعاملات المشبوهة (المادة  •  
باعتبارها تلكات ممقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير للاعتراف بمطالبة دولة طرف أخرى بح  •  

  ؛)(ج) ٥٣مالكة شرعية لها (المادة 
من القانون  ١٥٩المادة للاتفاقية، بما في ذلك الفســــــاد ( إدراج جميع الأفعال المجرَّمة وفقاً  •  

 ٣٠درة بموجب المادة الجنائي) في قائمة الجرائم التي يجوز للمحاكم أن تأمر بشــأنها بالمصــا
  ؛)(ب) )١( ٥٤من القانون الجنائي (المادة 

  (ج))؛ )١( ٥٤ة (المادمعيَّنة حالات بالمصادرة دون إدانة جنائية في  النظر في السماح  •  
  .)٥٧لمادة (ا اد الموجودات المحجوزة والمصادرةالنظر في إنشاء هيئة تُعنى باسترد  •  

    
  الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  

  مس من الاتفاقية.السنغال بعدم حاجتها إلى المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الفصل الخاأفادت 
 


